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البند ١١٩ (ب) من جدول الأعمال المؤقت* 

مسائل حقوق الإنسان: مسائل حقـوق الإنسـان، 
بما في ذلك النهج البديلة لتحسـين التمتـع الفعلـي 

 بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
 الحق في الغذاء 

 مذكرة من الأمين العام** 
يتشرف الأمين العـام بـأن يحيـل إلى الجمعيـة العامـة التقريـر الـذي أعـده جـان زيغـلــر، 
المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعنـي بالحق في الغذاء، وذلك وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة 

 .٢٢٦/٥٧

 
 

 .A/58/150 *
قُــدم هذا التقرير في وقت متأخر بسبب الظروف الصعبة الحالية في مفوضية حقوق الإنسـان والـتي أدت إلى  **

إبطاء عملية الموافقة على إصدار الوثائق. 
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موجز 
يقـدم مقـرر الأمـم المتحـدة الخـاص المعـني بـالحق في الغـذاء فيمـا يلـي تقريـره الســـنوي 

الثالث إلى الجمعية العامة. 
ويكرر المقرر الخاص إبلاغ الجمعية العامة بأهميـة الحـق في الغـــذاء كحـق مـن حقـوق 
الإنسان. إنه حق يجب إعمالـه مـن أجـل القضـاء علـى الفقـر في العـالم بأسـره. ويشـهد المقـرر 
ـــتي أطلقتــها  الخـاص بأنـه لا يجـري حاليـا تقـدم يذكـر في تخفيـف حـدة الفقـر، رغـم الوعـود ال
الحكومات في مؤتمر القمة العالمي للأغذية: بعد خمـس سـنوات لتخفيـض عـدد ضحايـا الجـوع 
إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥. وفي الحقيقـة، وفقـا لمنظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة، 
ازداد في عام ٢٠٠٢ عدد الأشخاص ناقصي التغذية في العـالم بأسـره إلى ٨٤٠ مليـون نسـمة 
من ٨١٥ مليون نسمة في عام ٢٠٠١. ومما يثير السخط أن يظـل الجـوع مسـتحكما في عـالم 
ينتج فيه الآن من الغذاء أكثر ممـا يكفـي لإطعـام سـكان العـالم. وقـد حـان الوقـت لأن نـدرك 
بـأن النمـوذج الاقتصـادي الليـبرالي الجديـد ينتـج ثـروات هائلـة ولكنـــه في الوقــت ذاتــه يــترك 

الكثيرين في فقر مدقع يكافحون لإطعام أنفسهم. 
ويفتتح هذا التقرير بمقدمة وعرض عام عن أنشطة المقرر الخاص خلال العام المـاضي، 
قبل الانتقال إلى فصلين نظريين. إن الهدف من هذين الفصلـين زيـادة تطويـر الإطـار الفكـري 
ومعالجة المسائل الصعبة والملحة المتعلقة بالحق في الغـــذاء. وهـذه المسـائل تشـمل نـوع الجنـس 
والحق في الغــذاء، والشركات عبر الوطنية والحق في الغــذاء. ويدرس فصل آخر أمثلة جديـدة 
علـى الممارسـة الجيـدة والتطـورات الإيجابيـة الـتي تقـع فيمـا يتعلـق بـــالحق في الغــــذاء في العــالم 

بأسره. 
وينظر الفصل الذي يتناول المسـائل الجنسـانية في العلاقـات بـين الجنسـين والـتي يمكـن 
أن تكـون لهـا آثـار سـلبية علـى الحـق في الغـــذاء. ورغـم مـا أحـرز مـــن تقــدم هــام في الإطــار 
القانوني لحماية النسـاء، لا تـزال هنـاك أنمـاط مـن التميـيز تمنـع الإعمـال الكـامل لحـق المـرأة في 
الغذاء، بما في ذلك، على سبيل المثال، التقاليد الـتي تقضـي بأنـه ينبغـي للمـرأة أن تـأكل كميـة 
أقـل مـن أفـراد الأسـرة الذكـور- وهـذه إحـدى العـادات الـتي يمكـن أن تــؤدي إلى اختلافــات 

كبيرة بين الجنسين في مستويات سوء التغذية. 
ويتخـذ الفصـل الـذي يتنـاول الشـركات عـبر الوطنيـة والحـق في الغـــذاء كمنطلـق لـــه 
ـــيرة مــن  حقيقـة أن الشـركات عـبر الوطنيـة تسـيطر الآن، مـن جوانـب عديـدة وفي منـاطق كث
العـالم، سـيطرة غـير مسـبوقة علـى النظـام الغذائـي، ومـع ذلـــك فليــس هنــاك نظــام متماســك 
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للمساءلة لكفالة عدم إساءة استخدام هذه السـلطة. وتمامـا كمـا أن حقـوق الإنسـان وُضعـت 
في الأصل للحد من عسف الـدول في اسـتخدام السـلطة، فإنـه يجـب تطويرهـا الآن للحـد مـن 
عسـف الشـركات في اسـتخدام سـلطاا. لهـــذا فــإن هــذا الفصــل يحــاول أن يضــع الخطــوط 
ـــى احــترام حقــوق الإنســان،  العريضـة للإطـار القـانوني الـذي يرمـي إلى إرغـام الشـركات عل

ولا سيما الحق في الغــذاء. 
ويصف الفصل الأخير تطورات إيجابية وقعت في بلدين همـا الـبرازيل وسـيراليون قبـل 

أن يختتم باستنتاجات وتوصيات المقرر الخاص. 
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مقدمة   أولا -
يتشرف المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء بتقـديم تقريـره الثـالث إلى الجمعيـة العامـة  - ١

طبقا للقرار ٢٢٦/٥٧ وقرار لجنة حقوق الإنسان ٢٥/٢٠٠٣. 
وتـرد ولايـة المقـرر الخـاص المعـني بـالحق في الغـــذاء في قــراري لجنــة حقــوق الإنســان  - ٢
١٠/٢٠٠٠ و ٢٥/٢٠٠١. وقررت اللجنة هذا العام تمديـد ولايـة المقـرر الخـاص لمـدة ثـلاث 

سنوات أخرى؛ وأيد الس الاقتصادي والاجتماعي هذا القرار في مقرره ٢٤٤/٢٠٠٣. 
الحق في الغــذاء هو حق من حقوق الإنسـان، المحميـة بموجـب قـانون حقـوق الإنسـان  - ٣
ــــة الحقـــوق  الدوليــة والقــانون الإنســاني. وقــد عرفــه الثقــاة في التعليــق العــام رقــم ١٢ للجن
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة بمـا يلـي: �يتـم إعمـال الحـق في الغـذاء الكـافي عندمـا يتـــاح 
ـــرأة وطفــل بمفــرده أو مــع غــيره مــن الأشــخاص، في كافــة  ماديـا واقتصاديـا لكـل رجـل وام
الأوقات، سبيل الحصول على الغـذاء الكـافي أو وسـائل شـرائه (الفقـرة ٦)�. واسـتلهم المقـرر 

الخاص روح التعليق العام، فاعتمد تعريفا عمليا للحق في الغــذاء: 
�الحق في الغذاء هو الحق في الحصول بشكل منتظم، دائم ودونمـا عـائق، إمـا 
بصورة مباشرة أو بواسطة مشـتريات نقديـة، علـى غـذاء وافٍ وكـافٍ مـن النـاحيتين 
الكمية والنوعية، يتفق مع التقاليد الثقافية للشعب الذي ينتمي إليه المسـتهلك ويكفـل 
لــه حيــاة بدنيــة ونفســية، فرديــة وجماعيــة، مرضيــة وكريمــة وخاليــة مــــن القلـــق�. 

(E/CN.4/2001/53، الفقرة ١٤). 
ورغم الالتزامات العديدة للحكومات بالقضاء علـى الجـوع وإعمـال الحـق في الغـذاء،  - ٤
لا يزال الجوع، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية وانتـهاكات الالتزامـات بـاحترام وحمايـة 
الحق في الغــذاء والوفاء بـه مسـتحكما في العـالم بأسـره، في الشـمال وفي الجنـوب معـا. ووفقـا 
لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يشرف التقدم المحرز في تخفيـف حـدة الجـوع في العـالم 
علــى التوقــف(١). والوعــود الــتي أطلقــت في مؤتمــر القمــة العــالمي للأغذيــة بتخفيــض عــــدد 
الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية إلى النصف لم تحقق شيئا يذكر، إذ لم يتمكن سـوى 
عدد قليل من البلدان من الإبلاغ عـن إحـراز تقـدم في تخفيـض عـدد ضحايـا الجـوع (٢) وازداد 
عدد الأشخاص ناقصي التغذية في العالم بأسره في عام ٢٠٠٢ إلى ٨٤٠ مليون نسمة: ٧٩٩ 
مليـون نسـمة في البلـدان الناميـة، و ٣٠ مليــون نســمة في البلــدان الــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة 
و ١١ مليـون نسـمة في البلـدان الصناعيـة (٣). و يمـوت كـل ســـبع ثــواني طفــل دون ســن ١٠ 
سنوات من الجوع، بشكل مباشر أو غير مباشـر، في مكـان مـا في العـالم(٤). ويعـاني أكـثر مـن 
بليوني إنسان في العالم من �جوع مستتر�، أو من سوء التغذيـة بالمغذيـات الدقيقـة، والـتي لهـا 
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آثار لا تتبين دائما بصورة فوريـة؛ ويعـني نقـص المغذيـات الدقيقـة عنـد الأطفـال عجزهـم عـن 
النمو والتطور بصورة طبيعيـة، وتتوقـف أجسـامهم عـن النمـو وتصـاب أحيانـا بالتشـوه، كمـا 
هي كذلك قدرام الفكرية وأجهزة مناعتهم، مما يحكم عليهم بوجـود هامشـي. وللفقـر آثـار 
أيضا بمرور الأجيال، إذ إن الأمـهات الناقصـات التغذيـة ينجـبن أطفـالا لـن يقيـض لهـم مطلقـا 
النمو نموا كاملا، مما يحكم بالتخلف على بلدان بأكملها. كل هـذا في عـالم ينتـج فعـلا، وفقـا 

لمنظمة الأغذية والزراعة، أكثر من حاجته من الغذاء لإطعام سكانه. 
وسينتهز المقرر الخاص في هذه المقدمة الفرصة للتقرير عن أنشطته الراميـة إلى الـترويج  - ٥
للحـق في الغـــذاء ورصـده. فخـلال العـام المـاضي، قـام المقـرر الخـاص بأنشـــطة متعــددة تتعلــق 
بولايتـه. فقـد قـام بزيـــارة بلديــن في مــهمتين - إحداهمــا إلى بنغلاديــش (٢٤ تشــرين الأول/ 
أكتوبـر � ٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢) والثانيـة إلى الأراضـي الفلسـطينية المحتلــة (٣-١٢ 
تموز/يوليه ٢٠٠٣). وقدم المقرر الخاص أيضا تقريرا إلى لجنة حقوق الإنسان في نيســان/أبريـل 
ـــــى  ٢٠٠٣(E/CN.4/2003/54) و Add.1 و 2). ودرس ذلـــك التقريـــر مبـــادرات جديـــدة عل
الصعيد الدولي فيمـا يتعلـق بتطويـر حمايـة الحـق في الغـــذاء (المبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة بشـأن 
الحـق في الغـذاء) والحـق في الميـاه (التعليـق العـام رقـم ١٥ علـى الحـــق في الميــاه للجنــة الحقــوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وتمشيا مـع قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان، الـذي طـالبت فيـه 
اللجنة حكومة جمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطيـة إقامـة تعـاون مـع الإجـراءات التخصصيـة، 
ـــب  وبصفـة خاصـة مـع المقـرر الخـاص المعـني بـالحق في الغـذاء ١٠/٢٠٠٣، الفقـرة ٢(هــ)، طل
المقرر الخاص إذنا من الحكومة للقيام بمهمة إلى ذلك البلد، ونظرا إلى الحالة الملحـة في ميانمـار، 
فقد طلب أيضا توجيه دعوة إليه للقيام بمهمـة هنـاك. وهـو يحـث كـلا مـن حكومـتي جمهوريـة 

كوريا الشعبية الديمقراطية وميانمار على تلبية طلبه والموافقة على المهمة.  
وأسهم المقرر الخاص أيضا خلال العام، وطبقا لولايته، في متابعـة مؤتمـر القمـة العـالمي  - ٦
للأغذية: بعد خمس سنوات، وحضـر الاجتمـاع الأول في آذار/مـارس ٢٠٠٣ للفريـق العـامل 
الحكومـي الـدولي الـذي سـيضع مبـادئ توجيهيـة طوعيـة دوليـة بشـأن الحـق في الغـــذاء. وقُـدم 
تقريـران عـن شـكل ومضمـون المبـادئ التوجيهيـة إلى منظمـة الأغذيـة والزراعـة. ومـن الأهميـــة 
الحيوية أن هذه المبادئ التوجيهية تقدم نصائح ملموســة وعمليـة بشـأن كيفيـة إعمـال الحـق في 
الغــــذاء وتعــزز، بــدلا مــن أن تضعــف، الحمايــــة القانونيـــة الحاليـــة للحـــق في الغـــــذاء. وفي 
شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، شـارك أيضـا في مؤتمـر خـبراء للتشـاور نظمتـه مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
لحقوق الإنسان لإعـداد تقريرهـا عـن المبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة إلى الفريـق العـامل، وشـارك 
فريقه البحثي في عدد من الاجتماعات مع المنظمات غير الحكومية لتوعيـة اتمـع المـدني ـذه 

المبادئ التوجيهية وتشجيعه على المشاركة في تطويرها. 
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وعمل المقرر الخاص وفريقه أيضـا لنشـر الوعـي مـن خـلال تدريـس حلقـة دراسـية في  - ٧
المعــهد العــالي للدراســات الإنمائيــة بجامعــة جنيــف كــان موضوعــها �الدفــاع عــن الحقـــوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في النظرية والممارسة�. وشـارك عـدد مـن الزعمـاء البـارزين 
في الميــدان الأكــاديمي لحقــوق الإنســان في الحلقــة الدراســية، فأســهموا في الميــادين الرئيســـية 
لخـبرام، بمـا في ذلـك الدكتـور دزيديـك كيدزيـا، رئيـس فـرع البحـوث والحـق في التنميـــة في 
مفوضيـة الأمـــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، والدكتــور جورجيــو مالينفــيرني، أســتاذ القــانون 
الدسـتوري بجامعـة جنيـف، والدكتـور أنـدرو كلابـام، أسـتاذ القـانون الـدولي في المعـهد العــالي 
للدراسات الاستراتيجية في جنيف، و جان - دانييل فيغني، الوزير في البعثـة الدائمـة لسويسـرا 

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.  
ومـا بـرح المقـرر الخـاص يرصـد ويسـجل أيضـا انتـهاكات الحـق في الغـــــذاء في العــالم  - ٨
بأسـره وهـو يحـث الحكومـات علـى الاسـتجابة بسـرعة إلى نداءاتـــه في هــذا الخصــوص. وقــام 
مؤخـرا بإرسـال رسـائل إلى حكومـات كولومبيـا، والهنـد والأرجنتـين وهـو بانتظـــار ردودهــا. 
وتدخل أيضا عدة مـرات في الـبرازيل، فيمـا يتعلـق بادعـاءات عـن انتـهاكات لحقـوق الإنسـان 
تقـع في مصنـع سـكر أوسـينا آليانسـا في برنـامبوكو، حيـث تنـاضل مجتمعـــات الفلاحــين لنيــل 
حقوقها في الحصول على أراض من المزمع نزع ملكيتهم لها. وعمـل المقـرر الخـاص مـع المقـرر 
الخاص الوطني البرازيلي في هذه القضيـة، وهـو يحـث السـلطات البرازيليـة علـى دراسـة الحالـة، 
وحماية اتمعات الأهلية من انتـهاكات حقـوق الإنسـان وتيسـير حصـول مجتمعـات الفلاحـين 
على الأراضي. وبعث أيضا برسالة إلى حكومة البرازيل فيمـا يتعلـق بالحالـة الرهيبـة في زنـازين 
ـــع والأربعــين)، ولكنــه لا يــزال ينتظــر ردا رسميــا.  مخفـر الشـرطة في سـاو بـاولو (المخفـر الراب
وتعـاون أيضـا مـع لجنـة الحقـــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة خــلال دراســتها لتقريــر 

البرازيل بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
ــام  وفي الوقـت نفسـه، تـابع المقـرر الخـاص أيضـا، فيمـا كـان يرصـد ادعـاءات عـن القي - ٩
بانتـهاكات، تطـورات إيجابيـة فيمـا يتعلـق بـالحق في الغـــذاء في سـياقات وطنيـة مختلفـة، بمـــا في 
ذلــك التطــورات الجاريــة في برنــامج الــــبرازيل �انعـــدام الجـــوع� والتطـــورات الجديـــدة في 
سـيراليون. وعنـد متابعـة مهمتـه إلى الـبرازيل، أقـام المقـرر الخـــاص علاقــات وثيقــة للغايــة مــع 
السلطات البرازيلية. وكان له شرف تلقي دعوة إلى حفـل تنصيـب الرئيـس لويـز إيناسـي لـولا 
دا سـيلفا في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، وشـارك في نقـاش طويـل حـول الحـــق في الغــــذاء في 
البرازيل مع الرئيـس وكبـار وزرائـه ومستشـاريه. وحـث الرئيـس علـى اعتمـاد ـج يسـتند إلى 
الحقوق إزاء برنامجه �انعدام الفقر�. وتابع أيضـا تطـورات إيجابيـة في سـيراليون وشـارك أحـد 
أعضـاء فريقـه في �نـدوة لوضـع الحـق في الغـــــذاء في ســيراليون موضــع التنفيــذ� المعقــودة في 
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فريتاون في أيار/مايو ٢٠٠٣. وهو يتحدث عن التطـورات الجاريـة في الـبرازيل وسـيراليون في 
الفصل الرابع. 

وحضر المقرر الخاص وأعضاء فريقه أيضـا اجتماعـات أخـرى عديـدة لتعزيـز الحـق في  - ١٠
الغـــذاء، بمـــا في ذلــك المنتــدى الاجتمــاعي العــالمي في بورتــو أليغريــه، بالــبرازيل، في كــانون 
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، وقدمـوا عروضـا وشـــاركوا في برامــج ودورات عمــل تدريبيــة لمكافحــة 
الجـوع في بـاريس في آذار/مـارس و أيـــار/مــايو ٢٠٠٣، وحضــروا المؤتمــر الافتتــاحي لشــبكة 
منظمـات تعمـل في مجـال الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـــة والثقافيــة في تــايلند في أيــار/مــايو 
٢٠٠٣. وتشرف المقرر الخاص أيضا بدعوة وجهت إليه لإلقاء كلمة بمناسـبة اجتمـاع المـائدة 
المستديرة الذي عقد لمناقشة موضـوع حقـوق الإنسـان نظمتـه حكومـة سويسـرا في أيـار/مـايو 
٢٠٠٣. واستمرت وأقيمت اتصـالات أيضـا مـع منظمـات عديـدة علـى الصعيديـن الحكومـي 
وغير الحكومي ومع وكالات الأمم المتحدة. ونشر المقرر الخاص أيضا كتابــا قصـيرا عـن الحـق 

في الغــذاء(٥). 
وواصل المقرر الخاص أيضا تطوير الأساس الفكـري لعملـه في مجـال الحـق في الغـــذاء،  - ١١
ـــدم هــذا التقريــر  معتمـدا في ذلـك علـى كـم مـن التقـارير الـتي تضيـف إلى تقـارير سـابقة. ويق
مسـألتين تخصصيتـين جديدتـين همـا نـوع الجنـس والحـق في الغـــذاء، والشـركات عـــبر الوطنيــة 
والحـق في الغـــذاء. وتضـع الفصـول ذات الصلـة الخطـوط العريضـة للأطـر القانونيـة الآخــذة في 
التطور، ولكنها تسلط أيضا الضوء على بعض المشاكل المتعلقة ـذه الأبعـاد الخاصـة بـالحق في 
الغــذاء. وفي فصل آخر، يتناول المقرر الخاص في تقريره التطورات الإيجابية الحالية التي تقـع في 
مجال الحق في الغــذاء في البرازيل وسيراليون، قبل اسـتخلاص الاسـتنتاجات ووضـع التوصيـات 

النهائية. 
 

المنظور الجنساني والحق في الغذاء   ثانيا -
في قرارها ٢٥/٢٠٠١ طلبت لجنـة حقـوق الإنسـان إلى المقـرر الخـاص إدراج منظـور  - ١٢
يراعــي نـوع الجنـس في الأنشـطة المتعلقـة بولايتــه. واسـتجابة لهـذا الطلـب قـام المقـــرر الخــاص 
بدراسـة العلاقـات الجنسـانية، وخاصـة المسـائل الـــتي تؤثــر علــى المــرأة فيمــا يتصــل بــالحق في 
الحصول على الغذاء، لا سيما خلال الزيارات التي قام ا إلى بعض البلـدان. وفي هـذا الفصـل 
بُــذلت محاولة لاستخلاص بعض اسـتنتاجات أوليـة بشـأن أوجـه الصلـة بـين المنظـور الجنسـاني 

والحق في الغذاء. 
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تتأثر النساء بالجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقـر بشـكل غـير تناسـبي، ويعـزى ذلـك  - ١٣
إلى حــد كبـير إلى عـدم المسـاواة بـين الجنسـين وافتقـار المـرأة للتمكـين في اـالات الاجتماعيــة 
والاقتصادية والسياسية. ففـي العديد من البلـدان مـن المرجــح أن يكـون عـدد الفتيـات اللائـي 
يمتن جوعا بسبب سوء التغذية وأمراض الطفولة التي يمكن الوقايـة منـها ضعفـي عـدد الأولاد، 
وتقـول التقديـرات إن عــدد النسـاء اللائــي يعـانين مـن سـوء التغذيـة يبلـغ قرابـة ضعفـــي عــدد 
الرجال. ومن المؤسف أنـه لا توجـد حتى الآن إحصاءات عالمية بشـأن معـدلات سـوء التغذيـة 

أو نقصها مبوبة بالتناسب بين الرجل والمرأة. 
ومع ذلك فإن المرأة هي العنصر الأساسي في الأمـن الغذائي. فهي تقوم بـدور حيـوي  - ١٤
ـــة وإعدادهــا، وبــالدور الأساســي في اــال الزراعــي، وفي كســب الدخــول  في إنتـاج الأغذي
اللازمة لتوفير الغذاء لأسرهن، وبدور الوسيط في نقل المعرفة المتعلقة بالغذائيـة داخـل الأسـرة، 
إذا كُــن من المتعلمات. ولقد صار مـن المسلَّـــم بـــه بشـكل متعـاظم أن صحـة المـرأة لهـا أهميـة 
حيويـة بالنسـبة لصحـة اتمعـات ككـل: فـالمرأة الـتي تعـاني مـن سـوء التغذيـة مـــن المرجــح أن 
ـــدان الــتي تعتــبر فيــها  تنجـب أطفـالا يعـانون مـن سـوء التغذيـة أو مـن نقـص التغذيـة. وفي البل
معدلات الأطفال الذين يموتون قبل سـن الخامسة مرتفعة، صارت هذه الظاهرة تعـزى بشـكل 
مـتزايد إلى سـوء التغذيـة لـدى الأم. وهنـالك أدلــة علميـة جديـدة في مجـال التغذيـة تحتـم اتبــاع 
ـج إزاء التغذية يقوم على �دورة الحياة� إيمانا بانتقال الحالة الغذائية من جيل إلى جيـل(٦) إذ 
ـــوزن وســوء التغذيــة أطفــالا  أن مـن المرجـع أن تنجــب الأمـهات اللائــي يعـانين مـن نقـص ال
لا يعانون من نقـص الـوزن أيضـا، ويتعرضـون لاضمحـلال القـدرات العقليـة والبدنيـة بشـكل 

حاد. ولقد أطلق ريجيس دوبريه على هؤلاء الأطفال صفة الأطفال �المصلوبين بالميلاد�. 
الصكوك الدولية التي تحمي حق المرأة في الغذاء   

شهدت السنوات القليلة الماضيـة إحـراز تقـدم كبـير في وضـع الصكـوك القانونيـة الـتي  - ١٥
تعالج مشكلة التمييـز وحماية المرأة. ويتناول هذا الفرع بعض الصكوك الدولية التي تحمـي حـق 
المرأة في الحصول على الغذاء، من أجل تسليط الضوء على المواد التي يمكن الاسـتفادة منـها في 
تحسـين حمايـة حـــق المــرأة في الحصــول علــى الغــذاء. ويتنــاول الجــزء الــذي يلــي طائفــة مــن 

الصعوبات القائمة ذات الصلة بالمنظور الجنساني والحق في الحصول على الغذاء. 
لقـد صـار حــق المـرأة في الحصـول علـى الغـذاء مشـمولا بالحمايـــة، ســواء صراحــة أو  - ١٦
ضمنا، في طائفة عريضة من الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويوفر العـهد 
الـدولي الخـــاص بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أقــوى حمايــة لحــق الإنســان في 
الحصـول علـى الغـذاء (المادتـان ٣ و ٢ (٢))، ويتضمـــن العــهد أيضــا ضمانــات تكفــل عــدم 
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التميـيز وتتيـح للمـرأة حريـة التمتـع ـذه الحقـوق علـى قـــدم المســاواة مــع الرجــل. فالحـــق في 
الحصول على الغذاء يلزم الحكومات باحترام الحق في الغذاء وبحماية وكفالة هذا الحق بالنسـبة 
لمواطنيها ويمكـن تفسير هذه المادة مـن منظـور جنسـاني مـؤداه أـا تعـني وجـوب التسـليم بـأن 
هذا الحـق يستلزم ضمنا اتخاذ تدابير محددة ومتنوعة لصالح المرأة. كما أن الملاحظة العامــة رقـم 
ـــف الرسمــي للحــق في  ١٢ الـتي أبدـا لجنـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والتعري
الغذاء ينصان أيضا على السياسات التي ينبغي اتباعها من جانب الحكومـات لإعمـال الحـق في 

الحصول على الغذاء: 
�ينبغـي أن تولـــي الاسـتراتيجية عنايـة خاصـة لضـرورة منــع التميـيز في مجــال 
الحصـول علـى الغـذاء أو المـوارد الغذائيـة. وينبغـي أن يشـمل هـذا مـا يلـي: ضمانـــات 
الوصـول الكـامل والمتكافــئ إلى المـوارد الاقتصاديـة، ولا سـيما للنســـاء، بمــا في ذلــك 
ـــة الأرض وغــير ذلــك مــن الممتلكــات، والائتمـــان، والمــوارد  الحـق في الإرث وملكي
الطبيعية والتكنولوجيا المناسـبة؛ وتدابـير احـترام وحمايـة العمالـة الذاتيـة والعمـل الـذي 
يتيـح أجـرا يضمـــن للأجــير وأسرتـــه عيشــا كريمــا (علــى النحــو المنصــوص عليــه في 
المادة ٧ (أ) ��٢ من العهد)؛ والاحتفاظ بسجلات للحقـوق المتصلـة بـالأرض (بمـا في 

ذلك الغابات)�. 
وشُــملت حقوق المرأة بأقصـى قدر من الحماية في اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال  - ١٧
التمييـز ضد المرأة. ورغم أن هذه الاتفاقية لا تشيـر صراحة إلى الحـق في الحصـول علـى الغـذاء 
ـــل للمــرأة المســاواة في الحصــول علــى الأرض والائتمــان والدخــل  ـذه الصفـة، إلا أــا تكف
ـــها عنــاصر  والضمـان الاجتمـاعي أو التمتـع بالعضويـة في شـبكات للضمـان الاجتمـاعي، وكل
جوهرية في الحق في الغذاء. ومن ذلك أن المادة ١٤ (ز) التي تلزم الجـهات المعنيـة بالمسـاواة في 
المعاملة فيما يتعلق بملكية الأرض وفوائد الإصـلاح الزراعـي؛ والمـادة ١٦ (ح) تكفـل المسـاواة 
في الحقوق فيما يتعلق بوراثة الممتلكـات. ومـن المصـادر المفيـدة في مجـال حقـوق المـرأة المتعلقـة 
بـالحصول علـى الأرض والمـوارد الأخـــرى وثيقـــة نشــرا منظمــة الأغذيـــة والزراعــة بعنــوان 
�المنظـور الجنسـاني والقـانون: حقـوق المـرأة في مجـال الزراعـة�(٧)، لكوـــا تســتعرض بشــكل 
كامل مختلف حقـوق المـرأة المكفولـة لهـا في كافـة النظـم القانونيـة في جميـع أنحــاء العـالم، علـى 
الصعيدين الدولي والوطني. وخلال أوقـات الصـراع المسـلح تولَـــى عنايـة خاصـة أيضـا للمـرأة 
ولحقـها في المسـاعدة، بمـا في ذلـك حقـها في الحصـول علـــى الغــذاء، وذلــك بموجــب القــانون 

الإنساني الدولي (انظر E/CN.4/2002/58، الفقرات ٧٢-١٠٦). 



03-4841411

A/58/330

وشملت حقوق المرأة كذلك حماية قويــة في الأحكـام المتعلقـة بالمسـاواة وعـدم التميـيز  - ١٨
التي تـرد في العديد من الصكوك القانونية الدولية، بما فيها اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة(٨). 
وعلى الصعيد الوطني توجـد العديد من القوانين التي تحظـر هـي الأخـرى التمييــز وتنـص علـى 
المساواة بالنسبة للمرأة، وتُــلزم الدول بـأن تعمـل بجديـة علـى منـع التميـيز والعنـف الموجَّـــهين 
ضـد المـرأة وعلـى التحقيـق فيـهما ومعاقبـة الجنـاة، سـواء أكـان الجـاني هـــو الدولــة أو جــهات 
خاصــة(٩). وينبغــي أيضــا التســليم بــأن الالــتزام بعــدم التميــيز يعتــبر، ضمــن إطــار الحقـــوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في الحصـول علـى الغـذاء، التــزاما مباشـرا، 
بمعنى أنه لا يتوقف على التشريعات التدريجية التي تنطبق على الالتــزامات الأخـرى الـواردة في 
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة(٢) (المـادة ٢ (٢)) وإنمـا ينبغـي 

تطبيقـه فـورا. 
الأبعاد الجنسانية للحق في الغذاء: ملاحظات أولية 

رغم التطورات الكبيرة التي حدثت في مجال وضع الضمانـات القانونيـة للمـرأة، بمـا في  - ١٩
ذلك حماية حقها في الغذاء، فإنه لا تزال توجـد هـوة بـين المبـدأ والتطبيـق في العديـد مـن أنحـاء 
العالم. بل إن وجود التشريعات اللازمة لا يعني بـالضرورة أن بإمكـان أن تحصـل علـى العدالـة 
ـــدوام المســاواة  علـى الـدوام أو عـدم جـواز إنفـاذ القوانـين، فالمسـاواة القانونيـة لا تعـني علـى ال
الفعلية. فعلى الرغم من التطورات التي حدثت فيما يتعلق بكفالـة الحقـوق الرسميـة للمـرأة فـإن 
هذا الإنجاز لا يكون على الدوام مصحوبا بما يكفـي مـن الاهتمـام الـلازم لجعـل هـذه الحقـوق 
مفيدة وفعالة؛ ولهذا لا تزال الآثار الفعلية للصكوك الدولية على حيـاة المـرأة محـدودة. وبعبـارة 
أخرى لا تزال المرأة ضحية للتمييز الفعلي فيما يتعلق بالحصول علـى الغـذاء والأرض والدخـل 

والتحكم في هذه الموارد وغيرها. 
كذلك فإن التمييز داخل الأسرة المعيشية فيما يتعلق بتوزيع الغـذاء والدخـل يمكـن أن  - ٢٠
يؤثر بشكل حاد على حق المرأة في الحصول على الغـذاء. وهـذا مـا وصفتـه أمارتيـا سـن بدقـة 
متناهية في مقالها المعنون �أكثر من ١٠٠ مليون امرأة مفقودة�، فالتمييز ضـد الفتيـات يمكـن 
أن يؤدي إلى معدلات عالية مـن سـوء التغذيـة والوفيـات في أوسـاط الأطفـال والنسـاء بسـبب 
موت الفتيات نتيجة لسـوء التغذيـة والإهمـال(١٠). فخـلال زيـارة المـقرر الخـاص إلى بنغلاديـش 
وقف على تفاوت ملحوظ بين الجنسين فيما يتعلق بمستويات سوء التغذيـة، حيـث كـان عـدد 
الفتيات اللائي يعانين من نقص الوزن وتوقف النمو يفوق عدد الأولاد إلى حــد بعيـد. وذلـك 
لأن العـادات الاجتماعيـة والثقافيـة في العديـد مـن المنـاطق تقضـي بـأن تكـون المــرأة آخــر مــن 
يأكل، أي بعد أفراد الأسرة الذكور، مما يفضي في كثير من الحالات إلى جعــل المـرأة هـي أقـل 
مـن يـأكل، ويسـهم بالتـالي في ارتفـاع معـدلات الوفيـات في أوسـاط الإنـــاث. وفي بنغلاديــش 
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يتخذ التمييز ضد المرأة والحط من قدرها في بعض الأحيــان أشـكالا أخـرى موغلـة في العنـف، 
منها عادة الرمـي بالحـامض القـارص، ـدف تشـويه المـرأة في حـالات الانتقـام، ممـا يجعلـها في 
كثير من الأحيان غير لائقة للزواج ويخلق لها صعوبات في الحصول علـى عمـل يمكنـها مـن أن 
تعيل نفسها. وفي الحالات التي يكون فيها العالم الخاص هو المكان الرئيسي للتميـيز ضـد المـرأة 
وإلزامـها بيـت الطاعـة، فـإن التصـدي لهـذا الضـــرب مــن التميــيز يتطلــب تجــاوز ثنائيــة العــام 
والخـاص، حينمـا تكـون الأسـرة �خاصـة� بمعـــنى أــا فــوق ســلطان الدولــة وخــارج نطــاق 
مسؤوليتها، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتغيير التصورات المتعلقة بالعلاقات بين الجنسـين في 

هذا العالم الخاص. 
إن التمييز المتواصل في مكان العمل يعني أيضا أن دخل المـرأة لا يـزال يقـل عـن دخـل  - ٢١
الرجل، مما يجعلها غير قادرة على إعالة نفسها وأسـرا، خاصـة في حـالات الأسـر الـتي تعولهـا 
امـرأة. ومـــع أن المــرأة صــارت تنضــم إلى القــوة العاملــة بشــكل مــتزايد إلا أن شــروط هــذا 
الانضمام كثيرا ما تنطوي على الاستغلال، لا سـيما في قطاعـات المـهارات والأجـور المتدنيـة. 
كذلك فإن ازدياد اللجوء إلى التحرر من القيود الإدارية والتخفيف مـن صرامـة قوانـين العمـل 
بفضـل الاسـتراتيجيات الـتي تقـوم علـى السياسـات التحرريـــة الحديثــة يضيفــان همــا أيضــا إلى 
صعوبة المطالبة بتحسين أجور وشروط خدمة المرأة، مما يفضي إلى المزيد مــن الفقـر في أوسـاط 
الإناث. ومن ناحية أخرى، لا يزال قـدر كبـير مـن العمـل الـذي تقـوم بـه المـرأة في المـترل وفي 
مجال الزراعة لا يعتبر من النشاط الإنتاجي، ومـن النـادر أن تكافـأ المـرأة علـى هـذا العمـل غـير 
المنظور. وهذا ما يجعل المرأة تعتمد على الرجل اقتصاديـا في كثـير مـن الأحيـان، ممـا يزيـد مـن 
عجزها ويجعلها في كثير من الأحيان عرضة للعنف الموجه ضدها والـذي يجـري الإبـلاغ عنـه. 
E)، وجــد أن  /CN.4/2003/54/Add.1 ـا المقـرر الخـاص إلى الـبرازيل (انظـر فخـلال زيـارة قـام
التمييز القائم على نوع الجنس كثيرا ما يكون مصحوبا بضرب آخر من التمييز، ومثـال ذلـك 
التمييز على أساس العنصر. ففي البرازيل، على سبيل المثـال، يطغـى الفقـر والجـوع في أوسـاط 
السود(١١) إذ يبلغ معدل الفقر في أوساط البرازيليين الأفريقيين ضعفي معـدل الفقـر في أوسـاط 
ـــي ٤٢ في المائــة مــن مرتــب الــبرازيلي الأبيــض.  البيـض، ولا يتجـاوز دخـل الـبرازيلي الأفريق
وعلاوة على ذلك، فإن مرتب المرأة التي تكون من أصل برازيلي - أفريقي يقل إلى حـد كبـير 
عـن مرتـب نظيرهـا مـن الرجـال، لكوـا تعـاني مـن التميـيز المـزدوج علـى أسـاس نـوع الجنــس 

  .(E/CN.4/1996/72/Add.1 انظر) والعنصر معا
وتواجه المرأة أيضا صعوبات كبـيرة فيمـا يتعلـق بـالوصول الآمـن إلى المـوارد الأخـرى  - ٢٢
والتحكم فيها، مثل الأرض والماء والائتمان لكوا في حالات كثيرة غير معترف ـا بوصفـها 
منتجة أو مساوية للرجـل قضائيـا. فـالمرأة كثـيرا مـا تحـرم مـن إمكانيـة الحصـول علـى الائتمـان 
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والأرض لعـدم الاعـتراف ـا رسميـا مـن قبـل السـلطات الحكوميـة بوصفـها مـن القـوى المنتجـة 
للأغذيـة أو العمـال الزراعيـين. وبـدون الحصـول علـى مـوارد الإنتـــاج ســيظل اســتقلال المــرأة 
اقتصاديـا وقدرـا علـى إعالـة نفسـها محدوديـن. وممـا أوردتـه منظمـة الأغذيـة والزراعـة أنـــه في 
حين أن نسبة ربات الأسر الريفيات في حالة ازديـاد، تجـاوزت ٣٠ في المـادة في بعـض البلـدان 
الناميـة فـإن المـرأة تملـك أقـــل مــن ٢ في المائــة مــن الأرض(١٢)  ويعــزى ذلــك إلى أن العــادات 
والتقاليد في أنحاء كثيرة من العالم تحـد مـن قـدرة المـرأة علـى امتـلاك مـوارد الإنتـاج علـى قـدم 

المساواة. وفي بعض البلدان يعتبر هذا الضرب من التمييز جزءا من القانون العرفي. 
E) وقـف علـى  /CN.4/2002/558/Add.1 وخلال زيارة المقرر الخاص إلى النيجر (انظر - ٢٣
ثلاثـة نظـم قانونيـة معقـدة توجـد جنبـا إلى جنـب - وهـي القـانون الحديـث والقـــانون العــرفي 
والشريعة الإسلامية. وهذا النظام التعددي يقوم دليلا ما للبلـد مـن إرث قـانوني غـني؛ بيـد أنـه 
يشكل عقبة أمام إعمال حق المرأة في الغذاء. فالقانون العرفي، وهو جزء لا يتجزأ من القـانون 
الإسلامي المحلي، مطبق على صعيدي اتمع المحلي والأسـرة ولكنـه ينتقـص مـن حقـوق المـرأة 
بدرجة كبيرة بالمقارنة مع القانون الحديث، خاصة فيما يتعلق بـاحترام الحـق في الوراثـة. فعلـى 
سـبيل المثـال تسـمح العـــادات بــإبرام صفقــات بــزواج الفتيــات اليانعــات، وإذا مــا اكتملــت 
خطوات هذا الزواج قبل بلوغ السن المناسبة فإنه يلحق آثارا ضارة بالصحـة قـد تمـزق أعضـاء 
الزوجات وتؤدي إلى حالة تسمى الناسور الذي يفضي بدوره إلى الفجـور. ولهـذا يتـبرأ منـهن 
أزواجهن مما يجعلهن غير قادرات على إعالة أنفسهن بسبب قلة المـوارد. وممـا أثـار قلـق المقـرر 
ـــى  الخـاص أيضـا كـثرة التحفظـات الـتي أبدـا الحكومـة لـدى الانضمـام إلى اتفاقيـة القضـاء عل
جميع أشكال التمييز ضد المرأة احتجاجا بالقيم الثقافية والعادات الاجتماعية، مما جعـل معظـم 
الضمانات التي تتيحها الاتفاقية غير ذات جدوى من ناحية عملية. ومما لا شك فيه أنـه يوجـد 
ما يدعو لحماية القيم الثقافيـة وأوجـه الاختـلاف شـريطة ألا يـؤدي ذلـك إلى اسـتمرار التميـيز 

ضد المرأة. 
إن تجـاهل المنظـور الجنسـاني لـدى وضـــع السياســات مــن شــأنه أيضــا أن يفضــي إلى  - ٢٤
استمرار عدم المساواة وأن يخل بحـق المـرأة في الحصـول علـى الغـذاء بشـكل غـير تناسـبي. ففـي 
حـالات كثـيرة تبـدو سياسـات التكيـف الهيكلـي والتحـرر مـــن القيــود الإداريــة والتحــول إلى 
القطاع الخاص غير منحازة إلى جنس ضد الآخـر، غـير أن أثارهـا علـى الرجـل والمـرأة تختلـف 
اختلافـا كبـيرا. فعلـى سـبيل المثـال كثـيرا مـا تدفـع المـرأة ثمـن التكيـف الاقتصـادي بشـكل غــير 
ـــا للتكيــف الاقتصــادي مــن آثــار علــى  تناسـبي. لذلـك فـإن مـن الأهميـة بمكـان أن ينظـر في م
الجنسين من جراء تطبيق النمـوذج الاقتصـادي الطـاغي الـذي يحظـى في الوقـت الحـاضر بدعـم 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. فهذا النموذج يدعـو إلى تقليـص 
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مسؤولية الدولة عن السياسات الاجتماعية. ففي حين أن السياسات الاجتماعية كـانت تـدور 
حول مسائل إعادة توزيع الموارد وتعميمـها والتقليـل مـن الإجحـاف فإـا أخـذت الآن تركـز 
علـى �الفقـراء الأكـثر عـوزا�. والغايـة مـن هـذا التركـيز هـــي �خفــض الفقــر والعــوز، دون 
اهتمام بتوزيع الدخول والثروة داخل اتمع ككل�(١٣) وكما أشــارت جـهات عديـدة تدعـو 
إلى إعمال حقــوق المـرأة فـإن مسـاواة المـرأة بـالرجل فعـلا سـتظل هدفـا بعيـد المنـال مـا لم تقـم 
الدولة باتخاذ تدابير إيجابية محددة ترمي إلى تحسين وضـع المـرأة بالمقارنـة مـع الرجـل. فالمسـاواة 
الشكلية في حقوق الإنسان لا تكفــي - بـل إـا كثـيرا مـا تـؤدي إلى الإجحـاف، طالمـا ظلـت 
نقـاط البدايـة الأوليـة واختـلاف المثـالب بالنســـبة للرجــل والمــرأة لا تؤخــذان في الاعتبــار. إن 
تقليـص دور الدولـة يـؤدي إلى تقليـــل قدرــا علــى اتخــاذ التدابــير الإيجابيــة، رغــم أن معظــم 
الحكومات عمدت، ضمن إطار التزاماا بحقوق الإنسان إلى التوقيع على معـاهدات دوليـة في 
مجـال حقـوق الإنسـان تنـص علـى احـترام حـق المـرأة في الحصـــول علــى الغــذاء وعلــى حمايــة 
– وذلـك باتخـاذ تدابـير إيجابيـة محـددة ترمـي إلى معالجـة مسـائل التميـيز الـتي  وإعمال هذا الحق 

تواجهها المرأة وضمان المساواة الفعلية لها. 
 

استنتاجات أولية 
إن الحق في الغذاء يضع على عاتق الدولة التزامات محددة فيما يتعلق بـاحترام الحـق في  - ٢٥
الغذاء وحماية وإعمال هذا الحق. وينبغي كذلك فهم التعهد بالالتزامات على أنه يعـني احـترام 
الفوارق بين الجنسين وتفهم العقبات الموجودة التي تعيق المـرأة والسـعي إلى تحسـين أوضاعـها. 
ـــزام الدولــة  وفي المقـام الأول فـإن الالـتزام بـاحترام حـق المـرأة في الحصـول علـى الغـذاء يعـني إل
بالامتناع عن فعل كل ما من شأنه أن يحد من قدرة المـرأة علـى الحصـول علـى الغـذاء أو المـاء 
أو الأرض أو الدخـل أو المـوارد الأخـرى. ويعـني الالـــتزام بحمايــة حــق المــرأة في الوصــول إلى 
الغذاء أن الدولة ملزمة بحماية المـرأة مـن كافـة أشـكال التميـيز مـن قبـل الجـهات الأخـرى غـير 
التابعة لها، بما في ذلك التمييز في مكان العمل وفي العـالم الخـاص وفيمـا يتعلـق بـالحصول علـى 
المـوارد. ويعـــني الالــتزام بإعمــال حــق المــرأة في الحصــول علــى الغــذاء أنــه يقــع علــى عــاتق 
الحكومـات الـتزام إيجـابي بتهيئـة بيئـة تمكينيـة تكفـل للمـرأة إمكانيـة الحصـول علـى المـوارد الـتي 
تمكنها من إعالة نفسها، ويعني أخيرا تزويدها بـالدعم الـلازم إذا كـانت لا تسـتطيع، لأسـباب 
خارجة عن إرادا أن تعول نفسها. ويعني هذا الالـتزام الإيجـابي أن تقـوم الدولـة باتخـاذ تدابـير 
إيجابية محددة ترمي إلى تحسين حظ المرأة من المسـاواة الفعليـة وإلى مكافحـة القواعـد والتقـاليد 
والقوانين العرفية التي تبيح التمييز والعنف ضد المرأة، داخل الأسرة والأسـرة المعيشـية، خاصـة 

فيما يتصل بتوزيع الغذاء. 
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وفي هذا الفصل حاول المقرر الخاص وضع خطوط عريضة لهذه الاسـتنتاجات الأوليـة  - ٢٦
التي تقوم على الدروس المستقاة من الزيارات القطرية التي قام ـا حـتى الآن. بيـد أنـه سـيكون 
من المهم أيضا القيام مستقبلا بإجراء دراسة أخرى أكثر تعمقا بشأن المنظـور الجنسـاني والحـق 
في الحصول على الغذاء، من أجل إيضـاح صـورة التقـدم الكبـير الـذي أحـرز، خاصـة في مجـال 
التشـريعات، ومـن أجـل وضـع الاسـتراتيجيات اللازمـة لتحقيـــق المســاواة بــين الجنســين علــى 

الصعيدين الوطني والإقليمي، خاصة في سياق إعمال الحق في الحصول على الغذاء. 

الشركات عبر الوطنية والحق في الغذاء   ثالثا -
يتولى المقرر الخـاص، بموجـب الولايـة الـتي أناطتـه ـا لجنـة حقـوق الإنسـان، �تحديـد  - ٢٧
القضايا الناشئة فيما يتصـل بـالحق في الغـذاء علـى نطـاق العـالم� (القـرار ١٠/٢٠٠٠، الفقـرة 
١٠ (ج)). ويبـدأ هـذا الفصـل بـالنظر في مسـألة لا تنفـك تـــتزايد أهميتــها في إعمــال الحــق في 
الغـذاء، باعتبـاره مـن التزامـات إعمـال حقـوق الإنسـان الواقعـة علـى الشـركات عـــبر الوطنيــة 
بحكم سيطرا المتزايدة على قطاع إنتاج وتوريد الأغذية والمياه. ونظرا لهذه السـيطرة المـتزايدة 
على نظام الأغذية، فيمكن القول بأن على الشركات غير الوطنيـة أن تقـوم بواجبـها في تـأمين 
حقوق الإنسان وبخاصة حقه في الغذاء، وأن ثمة التزامات تقع عليها في هذا اال. ويبـين هـذا 
الفصل ما الالتزامات الواقعة علـى تلـك الشـركات لاحـترام الحـق في الغـذاء المكفـول بموجـب 

القانون الدولي لحقوق الإنسان. 
وعلى نحو ما أشـار إليـه برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي �يمكـن أن يكـون للشـركات  - ٢٨
العالمية تأثير هائل على حقوق الإنسان - في ممارساا الخاصـة بالعمالـة، أو في تأثيرهـا البيئـي، 
أو في دعمـها للنظـم الفاسـدة، أو في دعوـا إلى إحـداث تغيـيرات في السياسـات المتبعـــة�(١٤). 
ـــرادات تفــوق بأضعــاف مضاعفــة إيــرادات  ذلـك أنـه أصبـح اليـوم للشـركات عـبر الوطنيـة إي
حكومات البلدان التي تعمل فيها. ولقـد ورد نقـلا عـن تقريـر الأونكتـاد �أن تسـعة وعشـرين 
كيانا من أكبر مائة كيان اقتصادي في العــالم، هـي شـركات عـبر وطنيـة�(١٥). ويقـدر أن أول 
ـــى العــالم تســيطر علــى ريــع الأصــول الانتاجيــة في العــالم(١٦). ولمــا كــانت  ٢٠٠ شـركة عل
مجموعـات الضغـط والشـركات القويـة ماليـا يمكنـها أيضـا أن تمـــارس تأثــيرا أكــبر في القوانــين 
والسياسـات والمعايـير المنطبقـة علـى صناعاـا، فـإن ذلـك قـد يسـفر عـن قواعـد تنظيميـة أكــثر 

تساهلا وآثار سلبية على سعر الأغذية وجودا، ومن حيث ما إن كانت صحية ومأمونة. 
وقد وردت على المقرر الخاص نداءات متكررة تدعـوه فيـها المنظمـات غـير الحكوميـة  - ٢٩
إلى أن ينظـر في الالتزامـات الواقعـة علـى الشـركات عـبر الوطنيـة في مجـال حقـوق الإنســـان في 
سياق تزايد سيطرا على قطاع الأغذية بدءا بانتاجـها وانتـهاء بتسـويقها بعـد تجـهيزها. ومـن 
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الأمثلة على ذلـك أن أعضـاء أكـثر مـن ٤٠٠ منظمـة غـير حكوميـة ومؤسسـة مـن مؤسسـات 
اتمع المدني التي شاركت في منتدى المنظمات غير الحكوميــة/مخططـات الاسـتراتيجية القطريـة 
بشأن السيادة الغذائية الذي عقد في روما في عام ٢٠٠٢، أعربوا عـن قلقـهم مـن تزايـد تجمـع 
السوق العالمية للبذور في نفس الأيدي واحتكارها لهذه السـوق وبخاصـة سـوق البـذور المعدلـة 
جينيا التي تسيطر شركة موسانتو علـى أسـواقها. وبـالرغم مـن أنـه مـن المتفـق عليـه عمومـا أن 
البذور المعدلة جينيا بإمكاا زيـادة المحـاصيل إذا توفـرت لهـا ظـروف معينـة، يسـاور المنظمـات 
غير الحكومية القلق من أن تزايـد احتكـار قلـة مـن الشـركات للمنتجـات الزراعيـة سـيؤدي في 
خاتمة المطاف إلى تقليص المنافسة والاختيارات، وربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البذور. وهنـاك 
منظمـات عديـــدة يســاورها القلــق ومــن بينــها منظمــة الأغذيــة والزراعــة، مــن أن الأبحــاث 
البيولوجية التقنية ذات دوافع تجارية، ولا تركز على احتياجات الأمن الغذائـي لأشـد السـكان 
فقرا(١٧). ومن المتفق عليه على نطاق واسع أن الجوع مستمر لا بسبب وجود أزمـة للأغذيـة، 
وإنمـا بسـبب الدخـــول المنخفضــة جــدا، وعــدم تكــافؤ فــرص الوصــول إلى الأراضــي والميــاه 
والائتمان والأسواق. ومما يثــير قلـق المنظمـات غـير الحكوميـة والمزارعـين، التكنولوجيـات الـتي 
تحـول دون تولـد البـذور واسـتغلال حقـوق الملكيـة الفكريـة لاحتكـار البـذور ممـا يتطلـب مـــن 
المزارعين شراء بذور جديـدة في كـل عـام(١٨). وهـو مـا يـهدد اسـتقلالهم وقدرـم علـى تجـدد 
أرصدـم مـن البـذور. ورغـم أن مـن الواضـح أنـه لا بـد مـن حمايـة حقـوق الـبراءة العــائدة إلى 
الشـركات، فإنـه ينبغـي، وبـالتوازي مـع ذلـك، حمايـة حقـوق المســـتهلكين مــن خــلال لوائــح 
ووضـع العلامـات، وـج وتشـريعات تحوطيـة بشـأن مسـؤولية الشـركات عـن أي أضـــرار قــد 

تلحق بالناس أو البيئة(١٩). 
ومـن الأمثلـة الأخـرى علـى ذلـك، أن عـدة منظمـات غـير حكوميـة تقـول أن شـــركة  - ٣٠
نستله، إحدى أكبر شركات تجهيز الأغذية في العالم التي تسيطر على سوق بدائـل لـبن الأم في 
بلدان عديدة، تنتهج ممارسات لتسويق منتجاا تنتهك مدونة قواعد السلوك بشأن بدائـل لـبن 
الأم. فهي تقول إن بعض إعلانات نسـتلي لا تشـجع علـى الرضاعـة الثدييـة وتـروج للرضاعـة 
الاصطناعية وهو ما يتنافى مع المدونة(٢٠). وقد أعربت وكالات الأمم المتحدة وبخاصـة منظمـة 

الأمم المتحدة للطفولة عن شواغل مماثلة(٢١). 
ومن المسلم به غالبـا أن الشـركات مـورد محـايد للسـلع والخدمـات وأن قـوى السـوق  - ٣١
تضع مصالح الجميع ضمن أولوية أولوياا. غير أنه ما انفك يتضح أن احتكار الشـركات عـبر 
الوطنية لنظام الأغذية قد يوجهه نحو محاولة احتكار الأرباح وتغليب مصلحــة الشـركات علـى 
مصلحة المستهلك. ذلك أن أنشطة الشركات عبر الوطنيـة قـد تنتـهك أحيانـا بصـورة مباشـرة 
معايير حقوق الإنسان بما فيها حقه في الغذاء. وبالرغم مـن السـيطرة المـتزايدة لهـذه الشـركات 
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على نظام الأغذية، لا يزال هناك عدد قليل نسبيا من الآليات الـتي تؤمـن احـترام تلـك المعايـير 
ولا تنتـهك حقـوق الإنسـان. وعلـى نحـو مـا ورد في عـام ١٩٩٦ علـــى لســان بطــرس غــالي، 
الأمين العام السابق للأمم المتحدة بقوله �إن الامتداد العالمي للشركات عبر الوطنية لا يواكبـه 
نظـام عـالمي مـترابط لمحاسـبتها�. لا يوجـد �عقـد اجتمـاعي� بـــين الأفــراد والشــركات عــبر 
الوطنية. وقد تم على امتداد قرون تطوير معايير حقوق الإنسان لكفالـة ألا تسـيء الحكومـات 
استخدام نفوذها، غير أنه في عصر أصبحت فيه الشركات أكثر نفوذا من الحكومـات، وبـات 
لزامـا توسـيع نطـاق إعمـال قواعـد حقـوق الإنسـان لكفالـة ألا تسـيء الشـركات عـبر الوطنيــة 

استعمال هذا النفوذ الجديد الذي أوجدته لنفسها. 
ــا  وقـد درجـت العـادة في تطبيـق قـانون حقـوق الإنسـان ألا تخضـع الحكومـات وحده - ٣٢
للمسـاءلة عـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان. ومـا زال مـن الصعـب فـهم كيـف يمكـن إخضـــاع 
الشـركة للمسـاءلة عـن انتـهاكات لحقـوق الإنســـان. غــير أن ثمــة تطــورات جديــدة تــأتي ــا 
الدراسة المتعلقة بحقوق الإنسان ممـا يزيـد بـاطراد مـن الانتبـاه إلى أن هنـاك طريقتـين رئيسـيتين 
لحمـل الشـركات علـى احـترام حقـــوق الإنســان، إحداهمــا مباشــرة والأخــرى غــير مباشــرة. 
وأولهما أن من واجب الحكومات أن تحمـي النـاس مـن أي آثـار سـلبية قـد تـترتب في الحـق في 
الغذاء عن أنشطة الشركات عبر الوطنية. ويترتب علـى هـذا الواجـب واجـب الحكومـة في أن 
تراقب وتنظم نشاط تلك الشركات داخل حدود بلداا وخارجها. وثانيهما فـرض التزامـات 
مباشرة على الشركات عبر الوطنية تخضعها لواجب احـترام حقـوق الإنسـان وتضـع صكوكـا 

للمنظمات الحكومية الدولية والتزامات طوعية.  
 

واجب الدولة في الحماية - الالتزامات غير المباشرة   
يفـرض الحـق في الغـذاء علـى الدولـة التزامـات مـن ثلاثـة مسـتويات: التزامـــات حمايــة  - ٣٣
وإعمال الحق في الغذاء. ويتعلـق هـذا الالـتزام بحمايـة الحـق في الغـذاء وهـو أهـم الـتزام في هـذا 
السياق لأنه ينطوي على واجـب الحكومـات في أن تضـع لوائـح تنظـم أنشـطة الشـركات عـبر 

الوطنية لكفالة ألا ترتكب أي انتهاكات لحقوق الإنسان. 
إذن مــا معــنى الالــتزام بالحمايــة وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة الــواردة وفقــــا للمبـــادئ  - ٣٤

التوجيهية الواردة في اتفاقية ماستريتشت 
�يشمل واجب الحماية مسؤولية الدولة في كفالة ألا تحرم الكيانـات الخاصـة 
أو الأفراد بما في ذلك الشركات عبر الوطنية الخاضعين لولاياا القضائية، الأفـراد مـن 
ـــة والاجتماعيــة والثقافيــة. والــدول مســؤولة عــن أي انتــهاكات  حقوقـهم الاقتصادي
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للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تنشــأ عــن عــــدم قيـــام الدولـــة باتخـــاذ 
الاجراءات اللازمة لمراقبة سلوك تلك الجهات غير التابعة للدولة�. 

وأكـدت لجنـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة في تعليقــها العــام رقــم ١٢  - ٣٥
بشأن الحق في الغذاء �أن الحق في الغذاء المناسب يستلزم أن تتخذ الدولة تدابير لضمـان عـدم 
قيام أفراد أو شركات بحرمان الأفراد من الحصول على الغذاء� (الفقــرة ١٥). وينبغـي للـدول 
الأطـراف، كجـزء مـن التزاماـا بحمايـة قـاعدة المـوارد الغذائيـة للسـكان، أن تتخـذ الخطـــوات 
المناسـبة لضمـان تمشـي أنشـطة قطـاع الأنشـطة التجاريـة الخـاص واتمـع المـــدني مــع الحــق في 
الغـــذاء (الفقـــرة ٢٧). وفيمـــا يتعلـــــق بــــالحق في المــــاء المــــلازم للحــــق في الغــــذاء (انظــــر 
E/CN.4/2003/54، الفقـرات ٣٦-٥١)، توضـح اللجنـة في التعليـق العـام رقـم ١٥ أن واجـــب 

ــع  الحمايـة يشـمل �اعتمـاد التشـريعات اللازمـة والفعالـة وغيرهـا مـن التدابـير للقيـام، مثـلا، بمن
أطراف ثالثة من حرمان السكان من الوصول بصورة متساوية إلى الماء الصـالح للشـرب، ومـن 
تلويـث المـوارد المائيـة واسـتخراج المـاء منـها بصـورة غـير عادلـة بمــا في ذلــك المــوارد الطبيعيــة 
والآبار وغيرها من نظم توزيع المياه� (الفقرة ٢٣). وتعتبر اللجنة أن الماء سلعة عامـة أساسـية 
للحياة والصحة (الفقـرة ١). ولـذا فإنـه في حالـة قيـام أطـراف ثالثـة بتشـغيل خدمـات الإمـداد 
بالمياه والسيطرة عليها (مثل شبكات نقل المياه بواسطة الأنابيب، وصـهاريج الميـاه، والوصـول 
إلى الأار والآبار) ينبغي إنشاء شبكة تنظيمية فعالة تتضمن مراقبة مســتقلة ومشـاركة حقيقيـة 

للجمهور وفرض عقوبات في حال عدم الامتثال (الفقرة ٢٤). 
وفي القضية الشائنة الآن، قضيـة كوشـبامبا، بوليفيـا، بـاعت الحكومـة في عـام ١٩٩٩  - ٣٦
حـق اسـتغلال الميـاه العامـة لشـركة أغـواش دل تونـاري، الشـركة الفرعيـة لشـركة بشـتيل عــبر 
الوطنية. وأعلنت الشركة في الحال رفع أسعار المياه بنسبة ٣٥ في المائـة ممـا كـان يعـني بالنسـبة 
E). ونشأت عـن  /CN.4/Sub.2/2003/9 للكثير من البوليفيين أن المياه لم تعد في متناولهم (انظر
صيحـة الفـزع لعمـوم النـاس، اضطرابـات واسـعة النطـاق، وأعلنـت الحكومـــة حالــة الطــوارئ 
اة الاحتجاجات ولكنها اضطرت في النهاية إلى إلغـاء قـانون نقـل ملكيـة الميـاه إلى القطـاع 

الخاص. 
وأهم طريقة لتأمين احترام الحق في الغذاء والماء، إنما تتمثـل في وضـع تشـريعات محليـة  - ٣٧
ـــح تنظــم  لحمايـة النـاس مـن أي انتـهاكات ترتكبـها أطـراف ثالثـة وبخاصـة وضـع قوانـين ولوائ
نشاط الشركات غـير الوطنيـة، وتحمـي الحـق في الوصـول إلى الأراضـي وميـاه الشـرب، وميـاه 
الـري، والدخـل الأدنى، وتحظـر التدخـــل في حيــاة النــاس الأســرية، أو ســبل رزق الجماعــات 

وما إلى ذلك وتوفر وسائل انتصاف إدارية وقضائية فعالة.  
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وواجـب حمايـة حقـوق الإنسـان مسـتقر إلى حـد بعيـد علـى المسـتوي التشـريعي علــى  - ٣٨
الصعيدين الوطني والإقليمي(٢٢). ومـن ذلـك مثـلا أن اللجنـة الأفريقيـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان 
والشعوب، واجهت شكوى تركز على سلوك مجموعة شركات نفطية في نيجيريا تتكـون مـن 
شركة النفط الحكومية وشركة شل، وخلصـت اللجنـة في هـذه الحالـة إلى أن الميثـاق الأفريقـي 
قد انتهك في عدة جوانب، ولكنها أشارت بخاصة إلى ما يقع على الدول- في سـياق الحـق في 
الغـذاء - مـن التزامـات بشـأن القطاعـات الخاصـــة. وقــد ارتــأت اللجنــة الأفريقيــة أن الميثــاق 
الأفريقي والقانون الدولي يلزمان نيجيريا بأن تتـولى حمايـة وتحسـين المصـادر الغذائيـة الموجـودة 
ـــين إلى الغــذاء الكــافي. ودون المســاس بواجــب تحســين الإنتــاج  وتـأمين وصـول جميـع المواطن
الغذائـي وضمـان الوصـــول إليــه، يتطلــب توفــير الحــد الأدنى للحــق في الغــذاء مــن الحكومــة 
النيجيرية ألا تدمر أو تلوث المصادر الغذائية، وينبغي لها ألا تشجع أطراف ثالثة علـى تدميرهـا 
أو تلويثها، وتشجع جهود الناس على إطعـام أنفسـهم(٢٣). ويجـب تنفيـذ هـذا القـرار الشـجاع 
ــى  واعتبـاره مثـالا يحتـذى بـه في الحـالات المماثلـة الأخـرى. وهنـاك أيضـا اجتـهادات فقهيـة عل
ــأن  المسـتوى الوطـني تشـمل جنـوب أفريقيـا حيـث يلـزم الدسـتور الدولـة (المادتـان ٧ و٢٧ ) ب
تحمي الحق في الغذاء ، وفي الهند حيث أعلنت المحكمة العليا أن الحكومة الاتحادية وحكومـات 
ـــوق العمــال في الوصــول إلى المرافــق الطبيــة والمــاء الصــالح  الولايـات ينبغـي لهـا أن تحمـي حق

للشراب(٢٤). 
وهنـاك أيضـا طـرق تجـيز للـدول حمايـــة حــق مواطنيــها في الغــذاء، فــهناك دول مثــلا  - ٣٩
اتخذت إجراءات لكفالة أن تفرض على الشركات عبر الوطنية الالتزام بحقـوق الإنسـان. كمـا 
أن الاجتهادات الفقهية بدأت في الظهور مما يقيم الدليل علـى أن بالإمكـان تحميـل الشـركات 
مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان وبخاصة حقـه في الغـذاء. وفي جنـوب أفريقيـا، تنـص المـادة ٨ 
من الدستور على أن لائحة الحقوق تنطبق على أي شخص طبيعي أو اعتباري. وهـو مـا يعـني 
أن بالإمكان مساءلة شركة عبر وطنية عن انتهاك الحق في الغذاء. وفي أوغنـدا وناميبيـا، اقـترن 
تحويـل الملكيـة إلى القطـاع الخـــاص بتوســيع صلاحيــات مكتــب أمــين المظــالم ولجنــة حقــوق 
الإنسان في كلا البلدين في مجـال رصـد الأنشـطة الـتي تنقـل إلى القطـاع الخـاص(٢٥). وفي الهنـد 
أخضعـت المحكمـة العليـا الشـــركات للمســاءلة عــن انتــهاكات حقــوق الإنســان ومنــها حــق 
ـــة لقواعــد  الإنسـان في المـاء(٢٦). ونفـذ خمسـة وعشـرون بلـدا في قوانينـه الوطنيـة المدونـة الدولي

السلوك الدولية لتسويق بدائل لبن الأم(٢٧). 
وتقع على الحكومات أيضا مسؤولية رصد وتنظيم ما تقـوم بـه شـركاا عـبر الوطنيـة  - ٤٠
مـن أنشـطة في الخـارج. ويسـتخلص مـن هـذا أن علـى دول �الموطـن� أن تضــع نظمــا محليــة 
وآليـات للرصـــد، وتوفــر وســائل الانتصــاف الفعالــة بشــأن انتــهاكات الحــق في الأغذيــة إن 



2003-48414

A/58/330

وجدت. ويرد في التعليق العام رقم ١٥ أنه �ينبغـي للـدول الأطـراف أن تتخـذ خطـوات لمنـع 
مواطنيـــــها وشـــــركاا مـــــن انتـــــهاك حـــــق الأفـــــراد والجماعـــــات في المـــــــاء في بلــــــدان 
أخـرى�(الفقـرة ٣٣). ومـن الأمثلـة علـى طـرق حمايـة حقـوق الإنسـان في الخـــارج، �قضايــا 
المسؤولية المباشرة في الخــارج� في اسـتراليا(٢٨)، وكنـدا(٢٩)، والمملكـة المتحـدة(٣٠). الـتي تخضـع 
فيها الشركات غير الوطنية - بموجب (قانون الضرر) للمساءلة أمـام دول �الموطـن� عـن أي 
انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها في الخارج. ومن الأمثلة المهمة الأخرى، قـانون �تـورت� 
في الولايات المتحدة للمطالبـات في الخـارج الـذي يجـيز إخضـاع أي شـركة عـبر وطنيـة (حـتى 
وإن لم يكن مقرها في الولايات المتحدة) للمســاءلة عـن أي تـورط في انتـهاك لحقـوق الإنسـان 
في بلد آخر(٣١). كمـا إن هـذا الالـتزام أخـذه في الحسـبان البرلمـان الأوروبي والأسـترالي اللـذان 

دعا إلى وضع لوائح تنظم أنشطة الشركات عبر الوطنية في الخارج(٣٢). 
وأخيرا، على دول الموطن أن تلتزم بألا تضغط على الدولة المضيفة لكـي تضـع قواعـد  – ٤١
تنظيميـة لأنشـطة الشـركات عـبر الوطنيـة. وقـد تم أخـذ ذلـك بعـين الاعتبــار مثــلا في المبــادئ 
التوجيهيــة للمؤسســــات المتعـــددة الجنســـيات التابعـــة لمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان 
الاقتصـادي، وعلـى هـذا الأسـاس وافقـت الـدول الأعضـــاء في المنظمــة علــى أنــه يتعــين علــى 
المؤسسات �أن تحترم حقوق الإنسان لهـؤلاء الذيـن يتـأثرون بأنشـطتها علـى نحـو يتمشـى مـع 
الواجبـات والالتزامـات الدوليـة للحكومـات المضيفـة� (الفقـرة ثانيـا - ٢). ووافقـت علـى أن 
�للحكومات الحق في وضع الشروط التي تعمل بموجبها المؤسسات المتعددة الجنسـيات ضمـن 
اختصاصاا مع مراعاة القانون الدولي� (الفقرة أولا - ٧). وبموجب هذا الاتفاق، تسـتخدم 
الدول الأعضاء في المنظمة نفوذهـا لحمايـة حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك الحـق في الغـذاء فيمـا 

يتعلق بأنشطة الشركات عبر الوطنية في الدول المضيفة. 
 

الالتزامات المباشرة للشركات عبر الوطنية في القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان 
تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عـن تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان. وكمـا ذكـرت  - ٤٢
المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان �لا تسـتطيع الـدول أن تتخلـى عـن مســـؤوليتها بتفويــض 
التزاماا لهيئات خاصـة أو لأفـراد�(٣٣). ومـع ذلـك، فالشـركات عـبر الوطنيـة ملزمـة بـاحترام 
القانون الوطني للدولة المضيفة التي تعمل فيها والدولة الموطن التي يوجـد فيـها مقرهـا. وأصبـح 
من الواضح بصورة متزايدة أنـه يمكـن تحميـل الشـركات عـبر الوطنيـة مسـؤولية تعزيـز وتـأمين 
حقـوق الإنسـان، وذلـك بموجـب القـــانون الــدولي، وصكــوك المنظمــات الحكوميــة الدوليــة، 

والالتزامات الطوعية.  
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ـــتزام بتعزيــز حمايــة حقــوق الإنســان  يـرد في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان أن الال - ٤٣
وتأمين الاعتراف العالمي والفعال ا والتقيد ا غير موجه للدول فحسب بـل أيضـا لكـل فـرد 
أو هيئة في اتمع. وينبغي أن يشمل ذلك الشركات عبر الوطنية. وقد أكـدت هــــذا التفسـير 
الجمعية العامة (انظـر القـرار ١١٥/٤٢)، ولجنـة حقـوق الإنسـان (انظـر القـرار ١٩٨٧/ ١٨، 
ـــأكد مــن أن أنشــطتها لا تضــر  الفقـرة ٤) حيـث تم حـث الشـركات عـبر الوطنيـة علـى أن تت

بعملية إعمال حقوق الإنسان في البلدان النامية.  
وينبغي أيضا أن تضـع الشـركات عـبر الوطنيـة في الاعتبـار في أنشـطتها العـهد الـدولي  - ٤٤
الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة. وكمـا ذكـرت لجنـة الحقـوق الاقتصاديـــة 

والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم ١٢ على الحق في الغذاء: 
�علـى حـين أن الـدول دون سـواها هـــي الأطــراف في العــهد الــدولي وهــي 
ـــهد، فــإن كــل أفــراد اتمــع - الأفــراد  بالتـالي المسـؤولة في النهايـة عـن الامتثـال للع
والأسر واتمعات المحلية والمنظمـات غـير الدوليـة ومنظمـات اتمـع المـدني وكذلـك 
قطـاع الأعمـال التجاريـة الخـاص - يتحملـون مســـؤوليات في مجــال إعمــال الحــق في 
الغذاء المناسب.  وينبغي أن تتيح الدولة بيئـة تسـهل تنفيـذ هـذه المسـؤوليات. وينبغـي 
أن يواصـل قطـاع الأعمـال التجاريـة الخـاص - الوطـني والـــدولي - أنشــطته في إطــار 
ـــؤدي إلى احــترام الحــق  في الغــذاء المناســب ويتفــق عليــها  مدونـة لقواعـد السـلوك ت

بالاشتراك بين الحكومة واتمع المدني�. 
وكانت هناك أيضا مبادرات هامة لوضع قاعدة معيارية تلتزم ــا مباشـرة الشـركات.  - ٤٥
فمثلا، قامت اللجنة الفرعية لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان وفريقـها العـام المعـني بالشـركات 
عبر الوطنية باعتماد القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها مـن مؤسسـات 
الأعمــال في مجــال حقــــوق الإنســـان (E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2) اســـتنادا إلى حقـــوق 
ـــة  الإنسـان الدوليـة القائمـة. وجـاء في هـذه الوثيقـة الهامـة �مـن واجـب الشـركات عـبر الوطني
وغيرها من مؤسسات الأعمال، ضمن ما تمارسه من نشاط ونفوذ في ميـادين اختصاصـها، أن 
تعمل على تعزيز حقوق الإنسان المعـترف ـا في القـانون الـدولي وكذلـك في القـانون الوطـني 
وتـأمين إعمالهـا واحترامـها وحمايتـها، بمـا في ذلـك حقـوق ومصـالح السـكان الأصليـين وســـائر 
اموعـات الضعيفـة� (الفقـرة ١). ووفقـا للمعايـير، علـى الشـركات عـبر الوطنيـة أن �تحــترم 
الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة فضـلا عـن الحقـوق المدنيـة والسياسـية، وتســـهم في 
إعمال هذه الحقوق، ولا سيما الحق في الحصول على الغذاء الكـافي وعلـى ميـاه الشـرب كمـا 
تمتنع عن القيام بأية أعمال تعرقل أو تعوق إعمال هذه الحقوق� (الفقـرة ١٢). وهـذه محاولـة 
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هامة لتوسيع نطاق حقوق الإنسان، بما في ذلك الحــق في الغـذاء، بحيـث تشـمل أجـهزة الدولـة 
المركزية. وتحاول هـذه المعايـير أيضـا أن تجعـل الالتزامـات تتجـاوز الشـركة الأم لتشـمل جميـع 
الموردين للتأكد من أن الشركات لا تسـتطيع أن تتخلـى عـن التزاماـا بحجـة أـا لا تعمـل في 
هذا اال مباشرة، بل أخضعت إنتاجـها أو أنشـطتها لعقـود مـن البـاطن مـع المورديـن المحليـين 
(الفقـرة ١٥). وقـررت اللجنـة الفرعيـة إحالـة المعايـــير إلى لجنــة حقــوق الإنســان لتنظــر فيــها 

وتعتمدها (القرار ١٦/٢٠٠٣).  
ومـن بـين المبـادرات الأخـرى الإعلانـات والمبـادئ التوجيهيـــة الــتي اعتمدــا الهيئــات  - ٤٦
الحكومية الدولية والتي تستخدم كأدوات مفيـدة لتقييـم أنشـطة الشـركات عـبر الوطنيـة، حـتى 
ـــة. وأهمــها المبــادئ التوجيهيــة الــتي  إذا كـانت هـذه الإعلانـات والمبـادئ التوجيهيـة غـير ملزم
وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للمؤسسات المتعـددة الجنسـيات (تنقيـح 
عـام ٢٠٠٠) والإعـلان الثلاثـي للمبـادئ المتعلقـة بالمؤسسـات المتعـــددة الجنســيات والسياســة 
الاجتماعيــة لعــام ١٩٧٧، وكلاهمــا ينطبــق علــى الــدول والشــركات عــبر الوطنيــة. ووفقــا 
للإعلان الثلاثي الصادر عـن منظمـة العمـل الدوليـة، علـى الشـركات عـبر الوطنيـة �أن تحـترم 
الحقوق السيادية للدول، وتتقيد بـالقوانين والأنظمـة الوطنيـة، وتنظـر علـى النحـو الواجـب في 
الممارسات المحلية، وتحترم المعايير الدولية ذات الصلة. وينبغي أن تحترم الإعلان العالمي لحقـوق 
الإنسان والعهدين الدوليين اللذين اعتمدما الجمعية العامة للأمـم المتحـدة فضـلا عـن دسـتور 

منظمة العمل الدولية ومبادئها�. 
وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي،  - ٤٧
فالحكومات التي اعتمدـا (الـدول الأعضـاء في المنظمـة والأرجنتـين والـبرازيل وشـيلي) ملزمـة 
ـــر المعلومــات عــن المبــادئ التوجيهيــة وتســتطيع أن تعــالج  بإنشـاء جـهات اتصـال وطنيـة تنش
ـــدد مــن الحــالات، قدمــت  الشـكاوى المقدمـة عـن انتـهاكات الشـركات عـبر الوطنيـة. وفي ع
المنظمـات غـير الحكوميـة إلى الآليـة المســـؤولة عــن الشــكاوى في منظمــة التعــاون والتنميــة في 

الميدان الاقتصادي حالات انتهكت فيها الشركات حقوق الإنسان.  
ومن بين الصكوك الحكومية الدولية الأخـرى الهامـة الـتي تنطبـق علـى الشـركات عـبر  - ٤٨
الوطنيــة، القــانون الــدولي لتســويق بدائــل لــبن الأم الــذي اعتمدتــه منظمــة العمــــل الدوليـــة 
واليونيسيف ومدونة قواعد السلوك في تجارة الأغذية الدولية واللجنة المعنيـة بالمدونـة الغذائيـة. 
ومـن بـين المبـادرات الهامـة أيضـا مبـادرة الميثـاق العـالمي الـــذي وضعــه الأمــين العــام وبموجبــه 
تستطيع الشركات عبر الوطنية أن تلتزم �بدعم وحماية حقوق الإنسـان المعلنـة دوليـا في مجـال 
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نفوذهـا� و�التـأكد مـن عـدم مشـاركتها في انتـهاكات حقـوق الإنسـان� ويمكـن أن يشـــكل 
الميثاق العالمي آلية قوية لضمان المساءلة إذا أمكن إقامة آليات رصد. 

وقـامت أيضـا الكثـير مـن الشـركات الأم بوضـــع سياســات أو ممارســات خاصــة ــا  - ٤٩
تعـترف بأهميـة احـترام حقـوق الإنسـان. مـن بـين هـذه المبـادرات التوقيـع علـى مدونـــة قواعــد 
ـــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي قائمــة  السـلوك. وفي عـام ١٩٩٩، وضعـت منظم
ــــها(٣٤). ولعـــدة  تضمنــت ٢٣٣ مدونــة لقواعــد الســلوك، أصــدرت معظمــها شــركات بعين
شركات حاليا سياساا الخاصة في مجال حقوق الإنسان. فلشركة �شل� مثـلا سياسـة عامـة 
تتعلق بكيفية حمايـة حقـوق الإنسـان ومـتى يمكـن إثـارة موضـوع انتـهاكات حقـوق الإنسـان. 
ولشركة �ريبوك� سياسة عامة تتعلق بعمل الأطفال، وأدرجت شـركة �نسـتله� في مبادئـها 
التجارية المعايير الواردة في اتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة، ومبـادئ الميثـاق العـالمي، والقـانون 
الدولي لتسويق بدائل لبن الأم. وبينمـا لا تتجـاوز بعـض هـذه السياسـات مجـرد تحسـين صـورة 
الشركة أمام الجمهور، تتخذ الشركات في بعض الحـالات إجـراءات حقيقيـة لاحـترام حقـوق 
الإنسان. ويستطيع أيضا اتمع المدني المساعدة على تحسين إعمال وتنفيذ المبادئ الـتي وقعـت 
عليها الشركات من خـلال مراقبـة امتثالهـا لمبـادئ حقـوق الإنسـان. وينبغـي اسـتعمال المبـادئ 
التوجيهية الطوعية لإعمال الحق في الغذاء، التي يجري إعدادها كجزء من متابعة �مؤتمر القمـة 
العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد� من أجـل تعزيـز الإطـار الـذي ينظـم مسـؤوليات 

الشركات فيما يتعلق بالحق في الغذاء.  
 

التوصيات 
وفقا لقانون حقـوق الإنسـان الـدولي والالتزامـات المتخـذة في الصكـوك الحكوميـة  - ٥٠
ـــة والدولــة الموطــن ملــزم بحمايــة الأشــخاص ممــا لأنشــطة  الدوليـة،كـل مـن الدولـة المضيف
الشركات عبر الوطنية من أي آثار علـى الحـق في الغـذاء. وللشـركات عـبر الوطنيـة أيضـا 
التزامات مباشرة تتعلق بالحق في الغذاء  بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، فضـلا عـن 

التشريعات الوطنية، والصكوك الحكومية الدولية، وقواعد السلوك الطوعية.  
ينبغــي أن تحــترم الشــركات عــبر الوطنيــة معــاهدات حقــوق الإنســــان الدوليـــة،  - ٥١
والتشريعات الوطنية، والصكوك الحكومية الدولية، والتقيد بمدونات قواعد السـلوك الـتي 
التزمت ا. ومع ذلك، من الأهمية بمكان التسليم بأن آليات الرصد تظـل محـدودة، وينـدر 
ـــوي  أن يتـم التدقيـق في احـترام الشـركات عـبر الوطنيـة لحقـوق الإنسـان. وعليـه، مـن الحي
تعزيـز آليـات الرصـد. وينبغـي أن تـــؤدي المنظمــات غــير الحكوميــة دورا حاسمــا لمســاعدة 
الدول، وآليات حقوق الإنسان، والشركات عبر الوطنية نفسـها للتـأكد مـن إعمـال جميـع 
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حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الغذاء. ويستطيع أيضا المقـرر الخـاص أن يـؤدي دورا 
هام في رصد أعمال الشركات عبر الوطنية. ويمكن أن يمثل ذلك آليـة رصـد قيمـة تسـاعد 

الشركات عبر الوطنية على الوفاء بالتزاماا في مجال حقوق الإنسان.  
 

تطورات إيجابية في تعزيز الحق في الغذاء   رابعا -
البرازيل 

ـــا  تـولى السـلطة في الـبرازيل، وهـي دولـة حيويـة وديناميـة وثريـة مقارنـة بغيرهـا، رئيس - ٥٢
جديدا في كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٣، وكانت أولى أولوياته القضـاء علـى الجـوع في الـبرازيل 
من خلال برنامجه �محو الجوع� وهو مثال رائد لمتابعة إعمال الحق في الغـذاء. ويـأمل الرئيـس 
من خلال هذا البرنامج القضاء على الفقـر وسـوء التغذيـة في الـبرازيل خـلال السـنوات الأربـع 

القادمة. 
وكما شهد المقرر الخاص خلال البعثة التي قام ا إلى البرازيل في آذار/مـارس ٢٠٠٢  - ٥٣
(انظـر E/CN.4/2003/54/Add.1)، بـات هـذا البلـد الآن عاشـر أكـبر اقتصـاد في العـالم وواحـدا 
من أكبر مصدري الغذاء في العالم، ومع ذلك لا تزال البرازيل غــير قـادرة علـى إطعـام شـعبها. 
إذ لا يزال ملايين البرازيليين يعـانون مـن الجـوع وسـوء التغذيـة. كمـا أن ٥٤ مليـون شـخص 
يعيشـون دون مسـتوى الفقـر و ٢٢ مليـون شـخص في الـبرازيل يعيشـون دون مسـتوى الفقـــر 
المدقـع، مـا يعـني أـم غـير قـادرين علـى شـراء سـلة أغذيـة توفـر لهـم الحـد الأدنى مـن مدخــول 
السعرات الحرارية التي يحتاجها الفرد في اليوم. ويعزى انعدام الأمن الغذائي في جـزء كبـير منـه 
إلى الفقر وعدم القدرة على الوصول إلى الموارد والاسـتفادة منـها، بمـا فيـها الأرض. ولا تـزال 
تحـدث انتـهاكات عديـدة للحـق في الغـذاء لأن اسـتمرار المحسـوبية وحـــالات الجــور الهائلــة في 
الوصول إلى الموارد يحد من قدرة أفقر الناس على إطعام أنفسهم. لذا فإن القضاء علـى الجـوع 
وخفــض مســتويات التفــاوت البــالغ في المســاواة الاجتماعيــة بالــبرازيل ســيكونان أساســـيان 

لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية. 
ويتكـون برنـامج �محـــو الجــوع� الــذي وضعــه الرئيــس دا ســيلفا مــن سلســلة مــن  - ٥٤
٤١ تدبيرا تتصدى للأسباب البنيوية للجوع وتسعى إلى تخفيف حدة الفقر على الفـور لأكـثر 
السكان ضعفا من خلال توفير شـبكات السـلامة والدعـم علـى نحـو يكفـل اتخـاذ تدابـير محليـة 
محـددة تكيـف لتتـلاءم مـع الظـروف المحليـة ومختلـف أنمـاط كســـب العيــش في المنــاطق الريفيــة 
والحضريـة. وقـد أعيـد إنشـاء الـس الوطـني للأمـن الغذائـي في البلـد وسـيضم ١١ وزيـرا مـــن 
الـوزارات المختصـة وممثلـين مـن اتمـع المـدني والوكـالات التابعـــة للأمــم المتحــدة. كمــا أنــه 
سـيحدد أكـثر الفئـات ضعفـا ويتصـدى للتميـيز وينشـئ آليـة تنســـيق تتســم بالطــابع التمثيلــي 



03-4841425

A/58/330

والإسـهامي. ويحـدد هـذا البرنـامج بشـكل واضـح المـهل الزمنيـة ومسـؤوليات مختلـف الجــهات 
الفاعلة.  

ويوصي المقرر الخاص بدمج المبادرات الهامة الأخـرى المتعلقـة بـالحق في الغـذاء داخـل  - ٥٥
البرازيل في برنامج �محو الجوع�: 

خـلال زيـارة المقـرر الخـاص إلى الـبرازيل، أعلنـــت حكومــة الرئيــس فرنــاندو  (أ)
هنريكيه كاردوسو آنئذ إنشاء مجلس وطني جديد لتعزيز حق الإنسان في الغذاء بالــبرازيل تـابع 
لوزارة العدل. ويشكل هذا الإعلان مبادرة هامة وينبغي تكوين هذا الس بشكل يسـمح لـه 
بالاضطلاع بدور هام في رصـد إعمـال الحـق في الغـذاء، وانتـهاكات الحـق في الغـذاء. وعليـه، 
ينبغي أن يكون أحد أعضاء الـس عضـوا في الـس الوطـني للأمـن الغذائـي مـن أجـل كفالـة 

تركيز البرنامج على حقوق الإنسان؛ 
بمبادرة من المنظمــات البرازيليـة غـير الحكوميـة أنشـئت وظيفـة �المقررالخـاص  (ب)
الوطـني� المعـني بـالحق في الغـذاء، اسـتنادا إلى النمـوذج المتبـع في الأمـم المتحـدة علـى أن يعمــل 
هـذا الأخـير ضمـن الإطـار الوطـني. ورشـح اتمـع المـدني الدكتـور فلافيـــو فالنتــه لتبــوء هــذا 
المنصـب لولايـة مدـا ثـلاث سـنوات. وتشـكل هـذه المبـادرة مثـالا يحتـذى في بلـدان أخـــرى 
حـول العـالم وينبغـي للحكومـة الجديـدة دعمـها. ومـن المفيـد أيضـا أن يضطلـع المقـرر الخـــاص 

الوطني بدور في الس الوطني للأمن الغذائي وبرنامج �محو الجوع�. 
وسـيواصل المقـرر الخـاص رصـد التطـورات الإيجابيـة الـتي تطـرأ علـــى الحــق في الغــذاء  - ٥٦
بالـبرازيل. كمـا يحـث أيضـا اتمـع الـدولي ولا سـيما مؤسسـات التمويـل الدوليـة علـى توفــير 
الدعـم لبرنـامج الرئيـس دا سـيلفا. وينبغـي للمؤسسـات الماليـة بشـكل خـاص كفالـة ألا تحـــول 
شـروط تسـديد ديـن الـبرازيل الخـارجي المفـرط البـالغ قـدره ٢٣٥ بليـون دولار مـــن دولارات 
الولايات المتحدة دون تنفيذ هذا البرنامج. ففي بلد غني ومنتج كالبرازيل يجـب تنفيـذ برنـامج 
�محو الجوع� من أجل كفالة عدم السماح باستمرار الجوع. ويشـدد المقـرر الخـاص علـى أن 
لالتزامـات حقـوق الإنسـان الأسـبقية علـى مـا عداهـــا مــن الالتزامــات، بمــا فيــها الالتزامــات 

المعقودة بموجب الاتفاقات التجارية الدولية أو اتفاقات تسديد الديون. 
 

سيراليون  باء -
بدأت سيراليون، وهي بلد عصفت به حرب مدمرة طوال ١٠ سـنوات، تتجـه أخـيرا  - ٥٧
نحو السلام وقطعت على نفسها التزاما هاما بإعمال الحق في الغذاء. وفي إطـار الجـهود الراميـة 
إلى إعادة إعمار سيراليون، تشدد الحكومة حاليـا بشـكل حيـوي علـى الحـق في الغـذاء والأمـن 
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الغذائي، وذلك في جهد ينبغي أن يحظى بدعم كامل من اتمع الـدولي. وقـد أوضـح الرئيـس 
كابا هذا الأمر بشكل جلي في خطاب التنصيب الذي ألقاه لدى إعادة انتخابه عام ٢٠٠٢:  
�أيها الأخوة السيراليونيون، هدفي الشخصي الرئيسـي في المرحلـة الثانيـة مـن 
رحلتنا معا يتركز على حق أساسي هـو الحـق في الغـذاء. وعليـه، فاسـتنادا إلى الولايـة 
الجديدة التي منحتمونيها، سأقطع لكم اليوم عهدا آخر. إذ سأتعهد هذه المـرة بـالعمل 
بجهد أكبر وبعزم أكـبر، وبكـل مـا أوتيـت مـن قـوة لكفالـة ألا يـأوي أي مواطـن مـن 

سيراليون إلى سريره جائعا�.  
يجـب أن يحظـى إعمـال الحـق في الغـذاء في سـيراليون بالأولويـة. وقبـل الحـرب قُــدر في  - ٥٨
عام ١٩٩٠ بأن أكثر مـن ٨٠ في المائـة مـن السـيراليونيين يعيشـون تحـت مسـتوى خـط الفقـر 
بـدولار واحـد مـن دولارات الولايـات المتحـدة في اليـوم، وأن متوسـط دخـل الفقـراء لم يكـــن 
يكفي لتلبية حتى ٥٠ في المائـة مـن احتياجـات الأسـرة المعيشـية مـن الأغذيـة. واليـوم، ونتيجـة 
للحرب، ازداد مستوى الفقر سوءا وما زالت مستويات سوء التغذية مرتفعة للغاية، كما هـي 

الحال بالنسبة إلى معدلي الوفيات لدى الأطفال والأمهات(٣٥). 
واتسمت الحرب في سيراليون أيضـا بانتـهاكات جسـيمة جـدا لحقـوق الإنسـان. فقـد  - ٥٩
شكل العديد من انتهاكات حقوق الإنســان الـتي حصلـت خـلال الصـراع انتـهاكات واضحـة 
ـــهب والتدمــير  للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، بمـا في ذلـك الحـق في الغـذاء، كالن
المنتظمـين للمـزارع والمحـاصيل والماشـية، والتـهجير القســـري للســكان مــن بيوــم ومزارعــهم 
ومصادر رزقهم. وقد قطعت الجبهة المتحـدة الثوريـة أيـدي المدنيـين وأقدامـهم، مـا حـد كثـيرا 
مـن قدرـم علـى إطعـام أنفسـهم، لا علـى المـدى القصـير فحســـب بــل أيضــا لبقيــة حيــام. 
وتشـكِّل هـذه الأعمـال انتـهاكات واضحـة للحـــق في الغــذاء، تمامــا كمــا أن التدمــير المتعمــد 
للمـدارس والمراكـز الصحيـة في العديـد مـن المنـاطق يشـكل انتـهاكا واضحـا للحـــق في التعليــم 

والحق في الصحة.  
ـــدت حكومــة ســيراليون، بالتعــاون مــع منظمــة الأغذيــة  وفي أيـار/مـايو ٢٠٠٣، عق - ٦٠
والزراعة، ندوة في فريتاون حول �تفعيل الحق في الغذاء بسـيراليون� حضـره ممثـل عـن المقـرر 
الخاص. وشكَّلت هذه الندوة خطوة أولى هامة نحو إحراز تقدم في الوفاء بالتعهد الـذي قطعـه 
الرئيس وذلك عن طريق تحقيـق فـهم أكـبر للحـق في الغـذاء بسـيراليون. وقُدمـت إلى الحكومـة 

التوصيات الأولية التالية: 
إنشاء أمانة للأمن الغذائي القومي تكون تابعة لوزارة الزراعة لتحديد سياسـة  (أ)

وخطة عمل تكفلان الحق في الغذاء لجميع السيراليونيين بحلول عام ٢٠٠٧؛ 
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أن تتنـاول خطـة العمـــل عــددا مــن القضايــا مــن بينــها التميــيز ضــد المــرأة،  (ب)
والحصول على الأرض والائتمان، ومعايير الغذاء، والاستخدام الملائم للمعونة الغذائية؛ 

إنشاء آلية رصد مستقلة (تتماشى ومبادئ باريس) لرصد الإعمـال التدريجـي  (ج)
للحق في الغذاء، ورصد انتهاكات الحق في الغـذاء، وتلقـي الشـكاوى والمظـالم. وتكـون مخولـة 

لتصحيح انتهاكات الحق في الغذاء. 
ويرحـب المقـرر الخـاص ـذه الخطــوات الإيجابيــة في ســيراليون نحــو إعمــال الحــق في  - ٦١
الغـذاء. ومـع أن سـيراليون تواجـه العديـد مـــن التحديــات في ترجمــة تعــهد الرئيــس إلى عمــل 
ملموس، لقد اتخذت خطـوة هامـة. وسـيراليون بلـد غـني بـالموارد - مـن مـاس وذهـب وأرض 
خصبـة - علـى أنـه يجـب تسـخير هـذه المـوارد لتحقيـق الأمـن الغذائـي، ومـن الواضـح أن هــذا 
الأمر يستلزم تقديم دعـم مـن اتمـع الـدولي. وسـيواصل المقـرر الخـاص رصـد التطـورات الـتي 
تشهدها سيراليون وهو يحث اتمع الدولي على العمل مع حكومة سيراليون لإعمال الحـق في 

الغذاء. 
 

الاستنتاجات والتوصيات   خامسا -
يحث المقرر الخاص الحكومـات علـى احـترام وحمايـة وإعمـال الحـق في الغـذاء وفقـا  - ٦٢
لالتزاماا بحقوق الإنسـان. فمـن الواضـح أنـه رغـم مـا أحـرز مـن تقـدم في تحسـين الحمايـة 
القانونية للحق في الغذاء، لا سيما للنساء، مـا زال يتعـين القيـام بالكثـير لتضييـق الهـوة بـين 
المعايير المرنو إليها والواقع. كما لا يزال التمييز الجنساني مستمرا في أشكال مختلفة تـترتب 
عليـها آثـارا عميقـة علـى الحـق في الغـذاء للنسـاء. وبـالمثل، يمكـن أن تـــترتب علــى أنشــطة 
الشركات عبر الوطنية آثار عميقة في الحق في الغذاء. كما أن السـلطة المتناميـة للشـركات 
عبر الوطنية واتساع نطاق سلطتها من خلال الخصخصة وإلغـاء القواعـد المنظمـة وانحسـار 
دور الدولة، تعني أيضا أن الوقت قد حــان الآن لوضـع معايـير قانونيـة ملزمـة تفـرض علـى 

الشركات التقيد بمعايير حقوق الإنسان وتحد من العسف المحتمل لمراكز قواها. 
يوصي المقرر الخاص بما يلي:  - ٦٣

أن تتخذ جميع الحكومات إجراءات عاجلة للتصدي للتميـيز ضـد المــــرأة،  (أ)
لا سيما في الأحوال التي يسهم فيها ذلك في سوء تغذية النساء والفتيات. ويتعين أن تفهم 
التقاليد الاجتماعية التي تفرض على المرأة أن تكون آخـر مـن يـأكل، علـى أـا شـكلا مـن 
أشكال العنف ضـد المـرأة، خصوصـا وأن هـذا الأمـر يسـهم في المعـدلات المرتفعـة لوفيـات 

الإناث في مناطق معينة من العالم؛ 
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أن تحسـن جميـع الحكومـات إنفـاذ وتطبيـق التشـــريعات القائمــة الموضوعــة  (ب)
ـــك احــترام حــق المــرأة في الغــذاء وكفالــة تمتــع المــرأة  لحمايـة المـرأة. ويجـب أن يشـمل ذل
بالمسـاواة في الوصـول إلى المـوارد، بمـا في ذلـك الدخـل والأرض والميـاه، بغيـة تمكينـــها مــن 

إطعام نفسها؛ 
أن تأخذ جميع الحكومات أيضا إجراءات محددة لتحسـين أحـوال المـرأة بمـا  (ج)
يكفـل تحويـل المســـاواة القانونيــة إلى مســاواة موضوعيــة تــأخذ في الاعتبــار نقــاط البدايــة 

المختلفة لدى الرجال والنساء؛ 
أن تسـتعرض المؤسســـات الماليــة الدوليــة برامــج إعــادة تشــكيل الهيــاكل  (د)
الاقتصادية بغية الوقوف على آثارها المتباينة بحسب نـوع الجنـس، علـى نحـو يسـلم بـالدور 

الهام الذي يجب على الدولة الاضطلاع به في الحد من عدم المساواة؛ 
ـــة للشــركات عــبر الوطنيــة ولأنشــطتها في  أن تضـع الحكومـات أيضـا قواعـد تنظيمي (هـ)
النظـام الغذائـي لحملـها علـى الوفـــاء بالتزاماــا بحمايــة مواطنيــها ومواطــني البلــدان الأخــرى. وينبغــي 
للحكومات أيضا إعمال القواعد القانونية في مسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسـات 
التجاريـة في مـا يتعلـق بحقـوق الإنسـان، باسـتخدام هـذه القواعـد كمثَـل يحتـذى في وضـــع التشــريعات 
والأحكام الإدارية الخاصة بالشركات، وأن تحدد المحاكم الوطنية المسـؤولية في حالـة حصـول انتـهاكات 

للحق في الغذاء؛ 
أن تحـترم الشـركات عـبر الوطنيـة الالتزامـات الدوليـة بحقـوق الإنســـان، والاتفاقــات  (و)
الحكومية الدولية، والتشريعات الوطنيــة في مـا يتعلـق بـالأمن الغذائـي ومعايـير الغـذاء والحـق في الغـذاء. 
وأن تشجع على القيام برصد مستقل لأنشطتها وخاصة في ما يتعلق بمدونـات قواعـد السـلوك الطوعيـة 

التي ألزمت نفسها ا؛ 
أن تنشـأ وسـائل انتصـاف قضائيـة وإداريـة لانتـهاكات الحـق في الغـذاء، بمـــا في ذلــك  (ز)

الانتهاكات التي ترتكبها الجهات الخاصة ضد المرأة، والتي ترتكبها الشركات عبر الوطنية؛ 
ــا يتعلـق بـالحق  أن تحيط الحكومات علما بالأمثلة الإيجابية المقدمة في بلدان مختلفة في م (ح)
في الغذاء، لا سيما التعهدات والإجراءات التي اتخذـا حكومتـا الـبرازيل وسـيراليون. وأن تسـهم أيضـا 

إسهاما نشطا وإيجابيا في اتخاذ المبادرات الدولية، كالمبادئ التوجيهية الطوعية المتعلقة بالحق في الغذاء. 
إن الموت جوعا في عالم حافل بالخير الوفير لهو نكـر وجريمـة. ويجـب وقـف المذبحـة اليوميـة الصامتـة الـتي 

يذهب ضحيتها عشرات الآلاف بسبب الجوع على هذا الكوكب. 
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تكساكو؛ قضية دوو ضد يونوكال. 
القرار المتعلق بمقاييس الاتحاد الأوروبي للمشاريع الأوروبية العاملة في البلدان النامية: نحو مدونـة قواعـد سـلوك  (٣٢)

أوروبية (١٩٩٨)، البرلمان الأسترالي، مشروع قانون مدونة قواعد سلوك الشركات (٢٠٠٠). 
قضية كاستيلو - روبرتس ضد المملكة المتحدة (١٩٩٣).  (٣٣)

مجموعة العمل التابعـة للجنـة التجاريـة التابعـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، مدونـات قواعـد  (٣٤)
سلوك الشركات: جردة، ١٩٩٩. 

كلمة ألقاها ألان دوس، نائب الممثـل الخـاص للأمـين العـام في سـيراليون والممثـل المقيـم لبرنـامج الأمـم المتحـدة  (٣٥)
الإنمائي في ندوة تفعيل الحق في الغذاء بسيراليون، ٢٠٠٣. 
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